كان كلامنا المتقدم في تبيان الإشكال الوارد على أخذ قصد القربة في الملاك، وقلنا: إن أخذ قصد القربة في الملاك يلزم منه تقدم المتأخر، أي إشكال الدور، وبعبارة أخرى: يلزم أن يكون الشيء موجوداً قبل وجوده، إذ أن وجوده في رتبة متأخرة وقد أخذ في رتبة متقدمة، أوضحنا ذلك من خلال المثال، قلنا إن الملاك هو الذي يأتي بعده الأمر،، فعندنا أولاً ملاك ثم يقول الله لنا: آتوا بهذا الملاك، فلو افترضنا أن ملاك الصلاة هو المعراجية، فالله تبارك وتعالى يقول لنا: صلوا، لاحظوا الأمر صلوا جاء بعد وجود ملاك للصلاة، وهو المعراجية، فإذا صلوا متأخر في الرتبة عن ملاك الصلاة، هذا أولاً.

 أيضاً قصد امتثال صلوا متأخر عن صلوا عن الأمر، فلو افترضنا أن القصد له دخل في الملاك بمعنى أن المعراجية لا تتحقق إلا بالقصد لكان قصد الامتثال المتأخر في الرتبة دخيلاً في الملاك المتقدم في الرتبة، وهذا معنى لزوم تقدم المتأخر، ثم أوضحنا الفكرة بطريقة السيد، قلنا هذا هو الملاك، وهذا هو الأمر الذي يقول آتوا بهذا الملاك،يأتي بعده، وهذا القصد، أنا أقصد هذا الأمر، أنا أمتثل هذا الأمر الذي يقول لي آت بالملاك، فنلاحظ أن قصدي متأخر عن الأمر، والأمر متأخر عن الملاك، فلو كان قصدي دخيلاً في الملاك، بمعنى أن الملاك لايؤدي إلى المعراجية إلا بقصدي للزم أن يكون قصدي المتأخر عن الأمر دخيلاً في المتقدم في الرتبة وهو الملاك، وهذا هو معنى لزوم تقدم المتأخر، الذي هو إشكال الدور في الحقيقة، الذي هو يرجع إلى التناقض.

 قلنا إن الماتن أجاب عن هذا الإشكال بالإجابة التالية: 
ملاك الأمر أو ملاك الصلاة الذي ترتب عليه الأمر، لولا الملاك ما كان هناك أمر، ثم إنه لولا وجود الأمر لما كان هناك قصد، قلنا هذا الملاك يقول الماتن ليس بعلة تامة، الإشكال أين يأتي؟ إذا جعلنا ملاك الأمر علة تامة لمعراجية المؤمن، لا، الملاك هذا ليس هو العلة التامة، يعني وجود المصلحة في عالم الواقع للصلاة هذه  المصلحة فقط فحسب مقتضي، وقصد امتثال أمرها متمم لتحقق المعراجية، يعني بأن معراجية المؤمن تترتب على شيئين، وجود مصلحة للصلاة في رتبة متقدمة، وقصد من المكلف في رتبة متأخرة، لو كان الملاك علة تامة للأمر وللقصد الآتي من المكلف للزم أن يكون  إشكال الدور تاماً، ولكن إشكال الدور ليس بتام، لأن المصلحة للصلاة مقتضٍ، فقط، يعني علة ناقصة، يتمم هذا المقتضي قصد امتثال الأمر الآتي من المكلف، فهناك شيئان يتحقق بهما معراجية المؤمن، مصلحة للصلاة مع قصد الامتثال الآتي من المكلف الذي يكون في رتبة متأخرة، هذه الإجابة واضحة؟ 

...

لا يوجد دور، ولكن هذه الإجابة أشكل عليها، يبدو أنها إجابة كانت على نحو وأوردت على نحو الاحتمال من القديم فأخذ بها الماتن وتممها ودفع ما يرد عليها من إشكال.

الإشكال الوارد على هذه الإجابة هو: ما أورده الآخوند صاحب الكفاية (يرحمه الله)، وبطريقة السيد، قلنا: هذا الملاك، وهذا الأمر، وهذا القصد الآتي من المكلف، عندنا ثلاثة أشياء إذاً، أنتم تقولون إن هذا المقتضي الذي هو الملاك، وقصد المكلف لامتثال هذا الأمر جعل ذلك الملاك تاماً، هكذا تقولون، السؤال المطروح على هذه الإجابة كالتالي:

الإنسان عندما يريد أن يتقرب بالصلاة، يتقرب بجزء من الصلاة أو بكل الصلاة؟ بكل ملاك الصلاة بمصلحتها وبجميع شرائطها، وما له دخل فيها، أنتم الآن ماذا افترضتم؟ افترضتم أن الإنسان يتقرب بجزء فقط وهو المقتضي، وما له دخل في الصلاة الذي هو قصد الامتثال لا يتقرب به، لأنه يستحيل التقرب بهذا الجزء، لأنه متأخر في الرتبة، ليس له دخل، وإلا لو كان أيضاً يتقرب بالجزء المأتي منه للزم ماذا؟ أن يتقدم حتى يتقرب به ويقصده.

إذاً يتبين من خلال هذا الإشكال الوارد على الإجابة السابقة أن المحاولة ليست بتامة، بل محاولة فيها إشكال، ما هو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن المكلف يتقرب بالملاك وبما له دخل في الملاك، الذي له دخل في الملاك ما هو؟ قصد الامتثال، فيتبين على ضوء الإجابة أن المكلف يتقرب فقط بالملاك دون أن يقصد القربة بقصد الامتثال، وهذا ليس بسديد، لأن المكلف يتقرب بجميع وجملة وبكل ما له دخل في الوصول إلى المعراجية للمؤمن.

الإشكال واضح ولكن نوضحه بعبارة أخرى:

هذا الملاك وهذا الأمر وهذا القصد، أنا أسألكم هل المكلف يتقرب فقط بالملاك أو يتقرب بجميع ما له دخل في الصلاة؟ والتي من جملتها حتى القصد  الذي هو يقصده؟ حتى القصد يكون قربياً، على ضوء الإجابة المتقدمة، ما هو الشيء الذي يؤتى به قربة؟ فقط الملاك وحده، أما القصد الآتي من المكلف باعتباره متأخراً، فلا يؤتى به قربة، وإنما يؤتى فقط بالملاك قربة إلى الله، وهذا الجواب ليس بتام، لأن المكلف يتقرب بجميع ما له دخل في معراجية المؤمن، معراجية المؤمن بالملاك وبقصد الامتثال أيضاً الآتي من المكلف، لاحظنا الإشكال على الإجابة.
.....

لا يا حبيبي، لولا النية، أصلاً النية هي التي رتب عليها الأثر في الروايات، (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) النية جوهر العمل، روح العمل، فإذا النية ما تصير قربية لله عملك هذا ليس بشيء.

نعم الإجابة كانت تتبلور حول أن الإنسان يتقرب بالملاك، نقول له: لا، حتى بالقصد الآتي منه هو أيضاً آتي به قربة، ما الذي ينافي؟   لو قلنا إن هذا أيضاً يتقرب به للزم تقدمه على نفسه، لأنه يكون موضوعاً لنفسه فيعود الإشكال مرة ثانية.

....

حتى يقصد أن يتقرب بقصد امتثاله.

.....

نعم توقف الشيء على نفسه، ياتي إشكال الدور مرة ثانية.

عرفنا الإشكال والإشكال على الإشكال؟ 

أما الإجابة التي يأتي بها المؤلف، الماتن صاحب المحكم: يقول: هذا الإشكال ليس بتام، وعندنا عليه إجابة نسميها قاطعة اللجاج في دحض ما يرد على إجابتنا السابقة من إشكالات، كل الإشكالات تنتهي، يقول كيف هذه قاطعة اللجاج؟ يقول الماتن صاحب المحكم: أنا آتي لكم بمثال، ما أكثر الأمثلة عندنا في الشريعة المقدسة من هذا القبيل، من خلال، أو يتبين منها ويتلخص أنها مثال للإجابة التي أوردناها، انظروا الآن، إذا الإنسان قيل له طهر ثوبك المصاب بالبول مرتين، وتقرب بذلك إلى الله، لأن العمل القربي له أثر عظيم على أعمالك المأتي بها، فأخذت ثوبك وطهره المرة الأولى، غمسه في الماء، الذي أمس أشكل علينا، فدلكه في الماء، فرفعه من الماء فأرجعه إلى الماء، وأيضاً غمسه في الماء مرة أخرى، ونوى التقرب بالمرة الثانية، هو غسله مرتين، ولكن القربة متى نواها؟ في الغسلة الثانية، يعني قصد أن جميع وجملة ما أتى به من عمل في الغسلتين هو قربة إلى الله تبارك وتعالى، هذا عمله هل أحد يشكل عليه من الفقهاء؟ لا أحد يشكل عليه، لأنهم يقولون أتى بما طلب منه على وفق ما أمر به، هكذا يقول الفقهاء، والحال أنه ما نوى التقرب بالمرة الأولى إلا بعد انتهائها، يعني نوى أن جميع الغسلتين في المرة الثانية أتى به قربة إلى الله.

هو هذا عمله توصلي ولكن نريد أن نوضح به الصورة، فالعمل التوصلي ممكن أن يتقرب به العبد إلى الله، نحن نريد أن نأخذ هذا الممكن ونطبقه على مورد مثالنا الذي قيل إنه غير ممكن.

....

نريد أن نأخذ هذا الممكن ونطبقه على مثالنا، يا حبيبنا يا جناب الشيخ، نحن من كلمة ممكن نريد أن نطبقه على ما قيل إنه ليس بممكن فقط، حتى نصل إلى الإجابة.
.....

لا، ما يختلف.

.....

نعم.

.....

هنا هذا قصد أو أُمر؟ أمر أن تكون الغسلتين قربة إلى الله  وتعالى،ومع ذلك يقول الفقهاء أنه يتحقق ههنا، نحن افترضنا أن هذا الأمر بالغسل قربي، ورد أنه غسل ثوبك، كما عندنا أن بعض الأعمال كذا، يؤمر أن يأتي بها العبد قربة، منها ارتداء ثوبي الإحرام، قربة إلى الله تبارك وتعالى، الكلام ههنا ماذا يقول الماتن؟ يقول: الغسلة الأولى حتى إذا لم تنو، أو خذ الغسلة الثانية، أنا نويت الآن أتقرب بالغسلة الأولى، الغسلة الثانية ما نويت أتقرب بها، يعني غسلت الغسلة الثانية ونويت أن أجعل الغسلة الأولى قربة إلى الله تعالى، الفقهاء ما يستشكلون، مع أن الأمر من أين جاء؟ جاء من اغسل الثوب وتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، غسلتين؟ يقول لك: غسلتين،  ولكن بما أن الثانية، فلنفرض أن في الغسلة الثانية استحالة ولا يمكن التقرب إلا بالغسلة الأولى، لأنه غسل ثم تقرب بها إلى الله ثم غسل الغسلة الثانية، مع ذلك لا يستشكل الفقهاء، يقولون: امتثل.

ما أمر به، كلامنا نفس الشيء.

نقول: أيضاً في المقام إذا أراد المكلف أن يتقرب بما أمر به لله تبارك وتعالى، أراد المكلف أن يتقرب به إلى الله، هو تقرب بالملاك، فقصد الامتثال لا يحتاج أن يتوجه له، لأن الله ما طلب منه إلا أن يتقرب بملاك الصلاة، هذا القصد صحيح ينضم إلى الملاك فيترتب عليه الأثر، بعد أنتم تقولون لو كان قصد الامتثال أيضاً هو جزء من العمل ضمني، فلابد أن يأتي بهذا القصد أيضاً قربة إلى الله، وحينئذ يلزم الدور، الذي هو تقدم المتأخر، نقول لكم: كلا لايلزم ولا شيء، لأن ما أمر به فقط هو أن يأتي بملاك العمل قربة إلى الله، هذا القصد أصلاً لا يتوجه. 

ونريد أن نأتي بكلام حلو: هذا القصد بمجرد أن ينضم إلى الملاك، بما أن الملاك قربي، وهذا جزء منه، يتحول إلى قربي، بشكل طبيعي يتحول إلى قربي، لأنه أصلاً هو أتى بالملاك قربة إلى الله، والملاك له ارتباط بالقصد، فيتحول ما له الارتباط، أو ما يرتبط بالملاك إلى قربي، لأنه كله قصد به كل الملاك
، وصار من ضمن الملاك الشيء المتأخر وهو القصد، قصد امتثال الملاك، فيصبح قربياً دون أن يقصده، نقول هكذا، ممكن نقول هكذا أو غير ممكن، هذا كلام الماتن. 

وسوف آتي لكم بكلام من عندي، قصد الامتثال لايرد عليه الإشكال الذي أورده الآخوند (يرحمه الله) من أن قصد الامتثال متأخر ولابد أن يقصد، ويرجع إشكال الدور مرة أخرى، هذا غير صحيح، هذا الإشكال، لأن قصد الامتثال هو نية، و النية لا تحتاج إلى نية، يعني عندنا في عالم الذهن ليس كل الأشياء تحتاج إلى سلسلة، يعني الشيء الذي أوجده إذا كان ذهنياً يحتاج إلى شيء آخر، لا نحتاج إلى هذا، لأن هذا يلزم التسلسل، عالم الذهن الشيء يوجد بنفسه، فلا يرد أصلاً إشكال الآخوند، ولكن الماتن ما جاء بهذا الجواب، بمعنى أن النية يتقرب بها بنفسها، دون أن تحتاج إلى نية حتى تنوى، وتصير جزءاً من الملاك، ولكن هذه الإجابة ما جاء بها الماتن صاحب المحكم.

نعيد الإجابة الثانية: نقول عالم الذهن، سلسلة التصورات الذهنية في عالم الذهن لا يحتاج كل تصور إلى تصور آخر يسبقه ليوجده،  أو يكون شرطاً في إيجاده، بمعنى أنني لو أدرت أن أنوي نية، يحتاج أني أنوي أن أنوي نية، هذا لايحتاج لي، لأن النية توجد بنفسها ولا تحتاج إلى نية لأن تنوى، أمر بسيط، سلسلة عالم الذهن أمور بسيطة، بمعنى توجد مع ما يتعلق بها بنفسها، ولاتحتاج إلى شيء يتقدم عليها، فنقول للآخوند: صحيح أن قصد الامتثال جزء متمم للملاك، ولكن لايحتاج بعد أن يقصد أن يتقدم في رتبة الملاك حتى يقصد فيعود إشكال الدور، لا، نقول هو يوجد كعمل قربي بنفسه ويلتحم ويتم مع الملاك،  وهذا ليس فيه أي إشكال، والعجيب من الآخوند (يرحمه الله) أنه ما أورد هذه الإجابة على الإشكال، أورد الإشكال وما جاء بإجابة، كما أن الماتن ما جاء بهذه الإجابة، بل جاء وقال أصلاً لا نحتاج إلى نية للنية فقط، بل نحتاج أننا ننوي الملاك، نقصد الملاك وهذا كاف، نقول له: أصلاً حتى لو افترضنا أن النية هذه يشترط فيها قصد القربة، هي توجد مع قصد القربة، وقصد القربة يكون معها وبها وفيها ولها ولا ينفك عنها، شيء مثلما يقولون لازم لاصق، يعني انمحاء تام، هي توجد بهذه الكيفية، النية.
..........

نعم، تعال صائم لنحلل؟ نعم، يصححونه 
الفقهاء بأن تنوي قبل الغروب بلحظة، أما بعد الغروب فلا، خلاص انتهى.

.....

يقصد الملاك ويقصد أن يتقرب بهذه النية أيضاً مع الملاك، يقصد أمرين.

.....

بأحدهما.

.....

لا يختلف يا حبيبي، ذاك مشروط أنك تتقرب به قبل انتهاء وقته، وهذا ليس مشروطاً، غير محدد بوقت.

.....

كل شيء بشروطه.

......
قربة إلى الله، ما فيه مشكلة، ولذلك زكاة الفطرة، تعطيه قرضاً وبعد ذلك تنويها زكاة فطرة، لأنه غير مشترط في الوقت، الكلام أن الصوم لايمكن أن تتقرب به إلا قبل انتهاء أمده، قبل انتهاء وقته، فلا نقيس الصوم بغيره، لأن ذاك مشروط بشرط، 
فإذا انخرم الشرط، يعني الغروب لايمكن أن تتقرب به خلاص، تتقرب به ما دمت الآن ممسك، ولو باقي عليك جزء من الثانية، يمكن جزء من الثانية صعب قليلاً، فتقول باقي ثواني، عشر ثواني، وخلاص ينتهي الوقت، في هذه العشر ثواني أنا ما شاء الله لماح، ذهني قوي، فقلت الآن باقي عشر ثواني، (قربة إلى الله تعالى) قلتها وأكملت، خلاص ذاك الصوم وقع، لأنه تحقق الشرط.
.....
مقرون بالعمل ولو في آخر العمل.

.....

توجد أجزاء إرتباطية كلها تأتي بها قربة، مثل الصلاة، مركب ارتباطي.

......

في بعض الأعمال يؤتى بها حتى بعد انتهاء العمل، تصلح قربة، موجود عندنا في الروايات، يعني ممكن أي واحد، الآن أنا أعطيت شخصاً أموالاً، وأنا ليس من قصدي أتقرب بهذا المال، وإنما قصدي أن أعطيه قرضاً، ولذلك حددت له المدة، طبعاً القرض أيضاً فيه ثواب، ولكن كلامنا على أنه غير القرض، كلامنا في غير القرض، وليس في القرض
، أعطيته واشترطت عليه أنه بعد شهر ترجع لي المال، وهو وافق، وقال خلاص بعد شهر سوف،  ثم قلت هذا رجل مؤمن ومن أهل العلم ويخدم الطائفة، وأتيت بعناوين كثيرة، أو واحد لفت انتباهي لهذه العناوين، وإلا أنا ما كنت متوجهاً، فقال لي: أتعرف هذا الذي  أقرضته، قلت له: لا والله لا أعرفه، قلت له: هذا من أهل الله، له درجة خاصة، هذا من الخواص جداً وله مع الله حالات، فقلت بعد إذا كان الأمر كذلك، أجل أنا أعطيته المال على أساس أنه قرض، وراح يرجع لي، يا إلهي أتقرب بهذا المال إليكن خلاص، أعطيته المال وانتهى، ويمكن هو مات ولا أدى المال، لأنه مملق، وتالي عرفت أن له درجة عند الله، فقلت: يا إلهي، ذاك صاحب الدرجات الرفيعة عندك، والذي ما أستطاع أن يؤدي المال، أتقرب بما في ذمته لي، أنا الآن كان من قبل الله سوف يعوضني درجات، ولكن بما أني تقربت في دار الدنيا، سوف تلك الدرجات تتحول إلى قصور والقصور فيها حور والحور لها ولدان، والولدان لهم، .... ....

نطبق المطلب حتى لا يفوتنا الوقت.

......

أبرأت ذمته، لا، أنا تقربت بنفس العطاء، قلنا من أهل الله.

نقرأ المطلب حتى يكون واضحاً، والظاهر أن عمدة الإشكال في هذا المقام، العمدة انتبهوا للعمدة، 
أن الداعي للفعل لما كان هو الأمر، لأنه لولا الأمر لا يوجد شيء يدعوك إلى الإتيان بالفعل، الذي يكون قصده،
 قصد الأمر علة في إيجاد الفعل، لو ما قصدت أن تأتي بهذا الأمر الذي دعاك للفعل، لولا قصدك ما وجد الفعل، ووجود الفعل في الخارج أو ووجود الأمر في الخارج مع وجود القصد معلول للفعل، لولا الملاك مال لفعل لما استطعت أ ن تقصد ولما جاء الأمر الذي يقول لك: آت بالفعل، فداعوية الشيء للفعل، الأمر الذي يدعوك للفعل في رتبة متأخرة عن فرض ترتبه عليه، لأن هذا الأمر الداعي للإتيان بالفعل متأخر عن الفعل، فكيف يكون دخيلاً في ملاكه، الذي متقدم عليه، في ترتبه عليه.

مثال ثاني نعطيكم: فما لم يكن تطهير الثوب مترتباً على غسله، أنا كيف أطهر؟ عندما أغسل، تتحقق الطهارة، فأصلاً عندما يقول لي طهر يعني يقول لي اغسل ليطهر، لتتحقق الطهارة، فما لم يكن تطهير الثوب مترتباً على غسله، لا يتأتى داعوية التطهير للغسل، وما لم يكن إحراق الورقة مترتباً على إلغائها في النار، لا يكون الإلقاء داعياً للإحراق، ولازم ذلك ترتب الداعي على الفعل، الداعي الذي هو الأمر راح يترتب على الفعل، الذي هو في الحقيقة دعونا نحن مع الملاك، أن الأمر يترتب على الملاك، لولا الملاك لما وجد الأمر، طيب وإن لم يقصد منه، ولم يكن داعياً له، هذا أمر واضح وبين، وحيث كانت الدواعي القربية المقصودة كامتثال الأمر وموافقة الملاك قصد المحبوبية، وما أشبه ذلك، تستلزم لفعلية الغرض أو الملاك و الإرادة، أولاً فيه ملاك تام، ثم يأتي أمر، ثم أنا أقصد امتثال الأمر، رتب، امتنع دخل قصد الملاك في فعلية الملاك، بحيث يختص متعلقها بما يكون مشتملاً على القصد المذكور.

 ما يصير الداعي الذي هو الأمر الذي يقول لك صل، لايتحقق الامتثال إلا بقصد هذا الأمر، وقصد هذا الأمر له دخل في الملاك المتقدم، ما يصير، لأننا افترضنا أن الملاك المتقدم تام في ملاكيته، ثابت، ولذلك ترتب عليه الأمر، ولذلك كان الأمر أيضاً يقول آت بي أنا الأمر بقصد أن تتقرب بي إلى الله في امتثالي.

انظر جواب الماتن، لكن هذا التقرير الآنف الذكر إنما يلزم لو كان الداعي القربي هو كون الفعل بنفسه علة تامة، لتحقق محبوب المولى وامتثال أمره، ولكن الماتن يقول: لا، هذا قصد الملاك ليس هو العلة  التي  يتحقق عليها، أو الملاك هو ليس علة تامة، هو  مقتضي، نعم من الدواعي القربية كما هو الحال في  التقرب بالمأمور به التوصلي، التوصلي علة تامة لإيجاد نفسه، فلو أردت أن أتقرب به، فمعلوم أن العلة، الأمر هذا كله أتقرب به باعتباره داع لقصدي، يعني قصدي معلول للملاك الأمر التوصلي.

 لكنه يقول لا، الأمور التعبدية ليست جائية بهذه الطريقة، بمعنى أن تمامية العلة للملاك متوقفة على أمرين: الملاك مع القصد المتأخر، يعني مشروط هذا الملاك بأن يقصده المكلف في رتبة متأخرة، أما لو كان الداعي مقتضياً لذلك فلا محذور،انظروا (أما لو كان الداعي كونه مقتضياً) اشطبوا كلمة (كونه)،أما لو كان الداعي مقتضياً لذلك، فلا محذور، لوضوح أن قصد الداعي القربي لا يكون دخيلاً فيما هو المقصود، قصد الداعي القربي ليس بدخيل، وهو كون العمل العبادي مقتضياً لمحبوبية الله تبارك وتعالى، أو امتثال أمره، بل هو هذا قصد الداعي القربي دخيل في فعلية المحبوبية ودخيل في امتثال الأمر، باعتبار كون هذا القصد شرطاً في تمامية ما يؤتى به، هذا الملاك للصلاة لا يتم إلا إذا قصده المكلف قربة إلى الله تعالى، يقول وأنا أعطيك مثالاً عرفياً، جاءنا شخص عظيم الشأن رفيع الرتبة، شخصية كبيرة، قمنا له إجلالاً وتعظيماً، القيام هذا لأي شيء للتبجيل وللتعظيم وللإجلال وللتكريم، قيام مع قصد أن يكون هذا القيام بعد القيام أنا أقصد  عندما قمت تمام القيام قصدي أن يكون لتكريمه، بعد أن يتم هذا القيام، وهذا واضح وتام، يعني أن القيام دون أن يقصد به التكريم، لو كنت أنا قائماً قبل  أن يأتي وفتح الباب، هذا أنا عظمته بالقيام؟ لا، متى يكون قيامي موجباً لتعظيمه، عندما أقوم وأقصد، أقول له يا الله، انتبه لي ترى أنا قمت إجلالاً وتعظيماً وتكريماً لجنابكم الموقر.

......

نحن ليس قصدنا، بل قصدنا أن نبين أن هذا تكريم له، إيضاح الواضحات مشكل، وبهذا يتجه دخل قصد الأثر في ترتبه في الأمور العرفية، كترتب التعظيم على القيام المقصود منه التعظيم، والتأديب على الضرب المقصود به التأديب، حيث لا يراد به قصد كون القيام والضرب علة تامة للتعظيم والتأديب، بل مع القصد، لو ضربت دون أن تقصد، فهذا قد يترتب عليه التأديب وقد لا يترتب، وذاك قد يترتب،ولكن الضرب المقصود منه التأديب الذي يجوز لك حتى تضرب اليتيم تـأديباً هو مع القصد، وإلا امتنع دخل قصدهما في ترتبهما على القيام والضرب، بل قصد كونهما مقتضيين، وليس القيام وحده هو علة تامة، ولا الضرب وحده علة تامة للتأديب، بل الضرب مع القصد، هنا أيضاً الملاك مع قصد التقرب به إلى الله هو الذي يترتب عليه الأثر، مع كون القصد شرطاً ودخيلاً في فعليته، لا في مجرد اقتضاء القيام والضرب لهما.

انظر أيضاً ماذا يقول الماتن: هذا وأما بناءً على أن القصد القربي جزء من المأمور به، فهو دخيل في مقتضي المحبوبية والامتثال، ولا بد حينئذ من كون الداعي القربي هو الإتيان بجزء المحبوب، وما به الامتثال، لا بتمامه، فيكون المقصود هو التقرب بالأمر الضمني الوارد عليه، هذا  كله مقدمة لورود الإشكال الذي سوفيأتينا عن الآخوند، هذا وأما بناءً على أن القصد القربي، القصد القربي جزء من المأمور به، نفس القصد الآتي من المكلف لابد أن يكون قربياً حتى يكون جزءاً من الملاك، يعني الملاك متى يتم؟ الملاك للمعراجية شيئان هو وجود المصلحة مع القصد، هذا وأما بناء على أن القصد القربي جزء من المأمور به، فهو دخيل في مقتضي المحبوبية والامتثال، ولا بد حينئذ من كون الداعي القربي هو الإتيان بجزء المحبوب، وما به الامتثال،  الذي هو الملاك وحده، لأنه لا نقدر أن نضم له قصد الامتثال، لأنه إذا ضمينا له قصد الامتثال جاءنا إشكال الآخوند.

وما به الامتثال، لا بتمامه، فيكون المقصود هو التقرب بالأمر الضمني الوارد عليه لا بالشيئين، أنا لا أتقرب بالشيئين بالملاك مع قصد الامتثال، حتى يأتي إشكال الآخوند.

لا بالأمر بالمركب التام، حيث لايكون الداعي القربي دخيلاً في جزئية العمل من المحبوب والامتثال، بل القصد توجه إلى الإتيان بالملاك، وكما عبرنا القصد هذا لايشترط أن يكون قربة، بل يمكن أن يكون قربة إلى الله باعتبار ارتباطه بالملاك.
بالجملة لانريد أن نطيل عليكم، ليس الداعي القربي المقصود حين العمل، والدخيل في تمامية الغرض  والمحبوب والامتثال هو تحقيق ما يكون القصد دخيلاً فيه، حتى يصير القصد القربي دخيلاً أيضاً في الملاك، حتى يرد عندنا إشكال الدور، لا، الذي هو تمام موضوع الغرض والمحبوبية والامتثال،  بل ما يستقل العمل به مع قطع النظر عن الداعي القربي، يعني الأصل ما هو؟ الأصل ملاك الصلاة، هذا الذي يستقل العمل به، قصد المكلف هذا لابد أن يكون أموراً طبيعية يترتب بعضها على بعضها الآخر، في هناك ملاك، الله قال للمكلف هذا أمرنا أطعه بقصد التقرب به إلى الله، وانتهت القضية، بعد سويتها عندنا إشكالية ما لها حد، الأمر واضح، ولذلك يقول: وبالجملة ليس الداعي القربي المقصود حين العمل والدخيل في تمامية الغرض والمحبوب والامتثال هو تحقيق ما يكون له قصد دخيل فيه، حتى تقولون: ملاك مع قصد، كلاهما يتم بهما الغرض الذي هو تمام موضوع الغرض  والمحبوبية والامتثال، بل ما يستقل العمل به مع قطع النظر عن الداعي القربي، الذي هو الملاك وحده، وهو كونه مقتضياً للداعي القربي، أو نقول جزءاً من العلة، وحينئذ إذا قلنا مقتضي، والمقتضي يكون داع، ويترتب عليه وجود الأمر، والأمر يمكن أن يكون أيضاً يؤتى بقصد القربة، انحل الإشكال، أي إشكال الدور اندفع.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
